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)IZJ-2021-1113( القرار رقم

)Z-2019 -7168( الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

الرواتــب  فــرق   - الإدارة  مجلــس  مكافــأة   - معلميــن  وحوافــز  أنشــطة   - زكــوي  ربــط 
ــدة  ــر مؤي ــا غي ــور ومزاي ــب وأج ــدل - روات ــح المع ــة - صافــي الرب ــات الاجتماعي ــن التأمين ع
بمســتندات - مطلوبــات أخــرى – وعــاء زكوي – حولان الحــول - تمويل الموجودات الثابتة.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
أنشــطة  البنــد الأول:  بنــود،  اعراضهــا فــي خمســة  لعامــي 2014م و2015م، وينحصــر 
وحوافــز معلميــن لعامــي 2014م و2015م: حيــث تعتــرض المدعيــة علــى عــدم قبول حســم 
مصــروف البنــد مــن صافــي الربــح المعــدل وعــدم إيضــاح ســبب إضافــة هــذا البنــد. البنــد 
الثانــي: مكافــأة مجلــس الإدارة لعامــي مــن 2014م و 2015م، تعتــرض المدعيــة علــى عدم 
قبــول حســم مصــروف البنــد مــن صافــي الربــح المعــدل، كونهــا مــن المصروفــات جائــزة 
ــرض  ــة لعــام 2015م: تعت ــات الاجتماعي ــد الثالــث: فــرق الرواتــب عــن التأمين الحســم. البن
المدعيــة علــى إضافــة فــرق الرواتــب والأجــور المحملــة بالزيــادة إلــى صافــي الربــح المعــدل 
وأن المدعــى عليهــا لــم توضــح كيفيــة توصلهــا لفــرق الرواتــب المســجلة فــي الدفاتــر عــن 
الرواتــب المســجلة فــي التأمينــات الاجتماعيــة. البنــد الرابــع: رواتــب وأجــور ومزايــا غيــر 
ــد مــن  ــول حســم البن ــى عــدم قب ــة عل ــرض المدعي ــدة بمســتندات لعــام 2014م: تعت مؤي
ــب  ــب أي مســتندات متعلقــة بالروات ــم تطل ــح المعــدل وأن المدعــى عليهــا ل صافــي الرب
والأجــور. البنــد الخامــس: مطلوبــات أخــرى لعــام 2014م، تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة 
هــذه الأرصــدة إلــى الوعــاء الزكــوي علمــاً بــأن هــذه الأرصــدة لــم يحــل عليهــا الحــول كمــا 
لــم يتــم اســتخدامها فــي تمويــل الموجــودات الثابتــة – أجابــت الهيئــة بأنــه فــي البنــد 
الأول: تــم إضافــة البنــد إلــى صافــي الربــح كونــه غيــر مؤيــد مســتندياً. وفــي البنــد الثانــي: 
ــة  ــم المســتندات الثبوتي ــس الإدارة لعــدم تقدي ــم رفــض حســم مصــروف مكافــأة مجل ت
واللازمــة. وفــي البنديــن الثالــث والرابــع: لــم تقــدم المدعيــة لائحــة تنظيــم العمــل التــي 
ــم  ــد الخامــس: ت ــاح. وفــي البن ــع الأرب ــات عــن توزي تتضمــن المكافــآت والجــزاءات والبيان
ــة أي مســتندات توضــح  ــم المدعي ــا الحــول لعــدم تقدي ــال عليه ــي ح إضافــة الأرصــدة الت
حركــة الحســابات، طبقــاً للقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا بعــد المقارنــة بيــن رصيــد أول المــدة 
وآخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل والــذي حــال عليــه الحــول – ثبــت للدائــرة فــي البنــد 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

الدخل في مدينة جدة
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الأول: أنــه لــم تكتمــل أركانــه النظاميــة وبالتالــي لا يُعــدّ مــن المصاريــف جائــزة الحســم، 
وفــي البنــد الثانــي: أن المدعيــة قدمــت بيانــا تحليليــا بمكافــأة مجلــس الإدارة بينمــا 
ــم المدعــى عليهــا  ــد الثالــث: عــدم تقدي ــدة، وفــي البن ــم تقــدم ســندات الصــرف المؤي ل
مجمــوع مبلــغ الرواتــب المقبولــة مســتنديا ممــا يُعــد قرينــة علــى أن المدعــى عليهــا قبلــت 
ــا اجمالــي هــذه الرواتــب، وفــي البنــد الرابــع: أن المدعيــة لــم تقــدم لائحــة تنظيــم  ضمنيً
العمــل الخاصــة بالمزايــا والمكافــآت للموظفيــن والتــي تثبــت أن المكافــآت المدفوعــة 
للموظفيــن مــن المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط، وفــي البنــد الخامــس: 
أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت عــدم حــولان الحــول علــى الرصيــد مــن خــال كشــف 
تفصيلــي بحركــة هــذه الأرصــدة - مــؤدى ذلــك: قبــول اعتــراض المدعيــة فــي البنــد الثالــث، 
ورفــض اعتــراض المدعيــة فــي باقــي البنــود - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب 
المــادة )1/12(، )1/13( مــن نظــام العمــل، والمــادة )4/أولًا/5(، )1/5(، )2/6(، )3/20( 

مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 

المستند:

المــادة )1/12(، )1/13( مــن نظــام العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم)م/51(  -
1426/80/23هـــ. بتاريــخ 

المــادة )4/أولًا/5(، )1/5(، )2/6(، )3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة  -
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنه في يوم الأحد الموافق 2021/09/05م عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة، المنصوص عليها في المادة )67( من نظام 
الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/01/15هـ، وتعديلاته،  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة 

والمُشكلة بموجب الأمر الملكي رقم )65474( وتاريخ 1439/12/23هـ،

وحيث  والدخل؛  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   )...( من  المقامة  الدعوى  في  للنظر  وذلك 
للجان  العامة  الأمانة  لدى  أُودعت  فقد  المقررة،  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت 

الضريبية بالرقم أعلاه وبتاريخ 2019/12/01م. 

الممثل  بصفته   )...( رقم:  الوطنية  الهوية  ذي   ... أن  الدعوى في  وقائع هذه  تتلخص 
النظامي للمدعية )شركة ...( ذات السجل التجاري رقم:)...(، بموجب عقد تأسيسها، تقدم 
الزكاة والضريبة  الربط الزكوي لعامي 2014م و2015م الصادر عن هيئة  باعتراضها على 
بند أنشطة وحوافز معلمين لعامي  البند الأول:  والجمارك، فيما يتعلق بخمسة بنود، 
2014م و2015م، حيث تعترض المدعية على عدم قبول حسم مصروف أنشطة وحوافز 
معلمين من صافي الربح المعدل وعدم إيضاح سبب إضافة هذا البند والشركة على أتم 
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استعداد لتقديم كافة المستندات المؤيدة في حال طلبها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: 
بند مكافأة مجلس الإدارة لعامي من 2014م و 2015م، تعترض المدعية على عدم قبول 
حسم مصروف مكافأة مجلس الإدارة من صافي الربح المعدل وفقاً للفقرة رقم: )2( من 
المادة: )5( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التي أيدت حسم المكافآت التي تدفع إلى 
رئيس أو نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كونها من المصروفات جائزة الحسم كما أن 
الشركة على أتم استعداد لتقديم كافة المستندات المؤيدة حين طلبها. وفيما يتعلق 
بالبند الثالث: بند فرق الرواتب عن التأمينات الاجتماعية لعام 2015م، تعترض المدعية 
على إضافة فرق الرواتب والأجور المحملة بالزيادة إلى صافي الربح المعدل وأن المدعى 
عليها لم توضح كيفية توصلها لفرق الرواتب المسجلة في الدفاتر عن الرواتب المسجلة 
نتج عن عدة أسباب أهمها:  الرواتب والأجور  بأن فرق  التأمينات الاجتماعية، علما  في 
1- الموظفين المعينين تحت التجربة عادة لا يتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية إلا 
بعد اجتيازهم لفترة التجربة. 2- الحد الأعلى للتأمينات الاجتماعية هو )45,000( ريال بينما 
يوجد موظفين تتجاوز رواتبهم هذا الحد. 3- التعديلات التي تتم على رواتب الموظفين 
وفيما  اللاحقة.  السنة  في  إلا  الاجتماعية  التأمينات  لدى  تسجيلها  يتم  لا  السنة  خلال 
يتعلق بالبند الرابع: بند رواتب وأجور ومزايا غير مؤيدة بمستندات لعام 2014م، تعترض 
غير مؤيدة بمستندات من صافي  رواتب وأجور ومزايا  المدعية على عدم قبول حسم 
الربح المعدل وأن المدعى عليها لم تطلب أي مستندات متعلقة بالرواتب والأجور كما 
لم توضح سبب إضافة هذا البند وأن الشركة على أتم استعداد لتقديم كافة المستندات 
المؤيدة في حال طلبها. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند مطلوبات أخرى لعام 2014م، 
تعترض المدعية على إضافة هذه الأرصدة إلى الوعاء الزكوي علماً بأن هذا الأرصدة لم 

يحل عليه الحول كما لم يتم استخدامها في تمويل الموجودات الثابتة. 

عى عليها؛ أجابت بأن ما يتعلق بالبند الأول: بند أنشطة  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
غير  كونه  الربح  إلى صافي  البند  إضافة  تم  2015م،  و  2014م  لعامي  وحوافز معلمين 
لعامي 2014م  الإدارة  بند مكافأة مجلس  بالثاني:  بالبند  يتعلق  مؤيد مستندياً. وفيما 
المستندات  تقديم  لعدم  الإدارة  مجلس  مكافأة  مصروف  حسم  رفض  تم  2015م،  و 
الثبوتية واللازمة. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند فرق الرواتب عن التأمينات الاجتماعية 
العقود  من  وصور  اليومية  وقيود  الرواتب  مسيرات  المدعية  قدمت  2015م،  لعام 
التي تؤيد بند الرواتب والمزايا، ولم تقدم لائحة تنظيم العمل التي تتضمن المكافآت 
والجزاءت والبيانات عن توزيع الأرباح. وفيما يتعلق بالبند بالرابع: بند رواتب وأجور ومزايا 
غير مؤيدة بمستندات لعام 2014م، قدمت المدعية مسيرات الرواتب وقيود اليومية 
وصور من العقود التي تؤيد بند الرواتب والمزايا، ولم تقدم لائحة تنظيم العمل التي 
تتضمن المكافآت والجزاءات والبيانات عن توزيع الأرباح. وفيما يتعلق بالبند الخامس: 
بند مطلوبات أخرى لعام 2014م، تم إضافة الأرصدة التي حال عليها الحول لعدم تقديم 
بعد  وإيضاحاتها  المالية  للقوائم  طبقاً  الحسابات،  حركة  توضح  مستندات  أي  المدعية 

المقارنة بين رصيد أول المدة وآخر المدة وإضافة أيهما أقل والذي حال عليه الحول. 

وفي يوم الأحد الموافق: 2020/09/05م، عقدت الدائرة جلستها عن بعد لنظر الدعوى، 
حضرها ... )هوية وطنية رقم...( بصفته الممثل النظامي للمدعية، وحضرها ... )هوية 
وطنية رقم ...( بصفته ممثلًا للمدعى عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بموجب 
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تفويض صادر عن وكيل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون القانونية برقم: 
تمهيداً  والمداولة  المرافعة  باب  قفل  الدائرة  قررت  عليه  بتاريخ:1442/06/04هـ،   )...(

لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

وتاريخ:   )577/28/17( رقم:  الملكي  بالأمر  الصادر  الزكاة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 
بالمرسوم  الصادر  الدخل  نظام ضريبة  على  الاطلاع  وبعد  وتعديلاتها،   1438/06/01هـ 
الملكي رقم: )م/1( بتاريخ: 1425/1/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 
على  الاطلاع  وبعد  وتعديلاتها،  1438/06/01هـ  وتاريخ:   )2082( رقم:  المالية  وزير  قرار 
وتاريخ:   )26040( رقم:  الملكي  بالأمر  الصادرة  الضريبية  اللجان  عمل  وإجراءات  قواعد 

1441/04/21هـ والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الزكاة  هيئة  قرار  إلغاء  إلى  دعواها  من  تهدف  عية  المُدَّ كانت  لما  الشكل؛  حيث  من 
هذا  إن  وحيث  و2015م،  2014م  لعامي  الزكوي  الربط  شأن  في  والجمارك  والضريبة 
النزاع من النزاعات الضريبية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 
وتاريخ:   )26040( رقم:  الملكي  الأمر  بموجب  الدخل  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في 
1441/04/21هـ، وحيث قُدمت الدعوى من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، مما 

يتعين معه لدى الدائرة قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ملف  تضمنها  التي  والمستندات  للأوراق  الدائرة  بتأمل  فإنه  الموضوع،  حيث  ومن 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدائرة أن الخلاف يكمن 
الخلاف  أن  لها  وتبين  لعامي 2014م و2015م،  الزكوي  الربط  عليها  المدعى  إصدار  في 
ينحصر في خمسة بنود، وبيانها كالآتي: فيما يتعلق بالبند الأول: بند أنشطة وحوافز 
مصروف  حسم  قبول  عدم  على  المدعية  اعترضت  و2015م،  2014م  لعامي  معلمين 
أنشطة وحوافز معلمين من صافي الربح المعدل وعدم إيضاح سبب إضافة هذا البند 
وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة المستندات المؤيدة في حال طلبها، في حين 
دفعت المدعى عليها بإضافة البند إلى صافي الربح كونه غير مؤيد مستندياً. واستناداً 
على الفقرة )2( من المادة )6( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادر بالقرار الوزاري: 
)2082( بتاريخ: 1438/600/1هـ التي نصت على أن: »المصاريف التي لا يتمكن المكلف 
من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى«، كما نصت الفقرة )1( 
من المادة الخامسة على أن: »تحسم كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط 
سواءً كانت مسددة أو مستحقة وصولًا إلى صافي نتيجة النشاط بشرط توفر الضوابط 
الهيئة  أخرى تمكن  أو قرائن  ثبوتية  أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات  أ-  الآتية: 
من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة. ب- أن تكون مرتبطة بالنشاط 
ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى. ج- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية، وفي 
حالة إدراج مصروف ذو طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشاط ويضم 
إن  وحيث  سبق،  ما  على  بناءً  النظامية.«،  للنسب  وفقاً  ويستهلك  الثابتة  موجودات 
الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع على المستندات في ملف الدعوى 
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يتبين أن المدعية قدمت بيان تحليلي بأنشطة وحوافز معلمين وسندات الصرف الداخلية 
الداخلية  العمل  تنظيم  السداد، في حين لم تقدم لائحة  الفواتير وايصالات  وعينة من 
التي توضح أحقية الموظفين في الحصول على المكافآت والحوافز، وعليه ترى الدائرة 
أن هذا البند لم تكتمل أركانه النظامية وبالتالي لا يُعدّ من المصاريف جائزة الحسم، الأمر 
الذي يتقرر معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية على بند أنشطة وحوافز المعلمين 

لعامي 2014م و 2015م.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مكافأة مجلس الإدارة لعامي 2014م و2015م، اعترضت 
المدعية على عدم قبول حسم مصروف مكافأة مجلس الإدارة من صافي الربح المعدل 
واستندت على الفقرة رقم )2( من المادة )5( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التي أيدت 
حسم المكافآت التي تدفع إلى رئيس أو نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كونها من 
المصروفات جائزة الحسم، في حين دفعت المدعى عليها بإضافة البند إلى صافي الربح 
كونه غير مؤيد مستندياً. واستناداً على الفقرة )2( من المادة )6( من اللائحة التنفيذية 
بالمصاريف  المتعلقة  بتاريخ 1438/600/1هـ   )2082( الوزاري  بالقرار  الصادر  الزكاة  لجباية 
بشأن التي لا يجوز حسمها التي نصت على أن: »المصاريف التي لا يتمكن المكلف من 
إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى«، كما نصت الفقرة )3( من 
المادة )20( من ذات اللائحة والمتعلقة بتقديم الإقرارات وإجراءات الفحص والربط على 
أن: »يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى 
للهيئة  يجوز  إقراره،  ورد في  ما  إثبات صحة  تمكنه من  حالة عدم  المكلف، وفي  على 
عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً 
لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة 
إذا  الحسم  جائزة  المصاريف  من  تعتبر  المصاريف  تلك  فإن  تقدم،  ما  على  وبناءً  لها«، 
يثبت  ثبوتية، وفي حال عدم وجود ما  نفقة فعلية ومؤيدة بمستندات  أنها  إثبات  تم 
وجهة نظر المدعية بأنها مصروف جائز الحسم فتضاف لصافي الربح المعدل لعدم تقديم 
المؤيدة، وحيث أن الخلاف مستندي، وبالاطلاع على المستندات  الثبوتية  المستندات 
في ملف الدعوى يتبين أن المدعية قدمت بيانا تحليليا بمكافأة مجلس الإدارة بينما لم 
تقدم سندات الصرف المؤيدة، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية 

على بند مكافأة مجلس الإدارة لعامي 2014م و2015م.

التأمينات الاجتماعية لعام 2015م،  الرواتب عن  الثالث: بند فرق  بالبند  وفيما يتعلق 
الربح  إلى صافي  بالزيادة  المحملة  الرواتب والأجور  إضافة فرق  المدعية على  اعترضت 
المعدل وأن فرق الرواتب والأجور تنتج عن عدة أسباب، في حين دفعت المدعى عليها 
بأن المدعية لم تقدم لائحة تنظيم العمل التي تتضمن المكافآت والجزاءات والبيانات 
عن توزيع الأرباح. واستناداً على الفقرة )2( من المادة )6( من اللائحة التنفيذية لجباية 
الزكاة الصادر بالقرار الوزاري )2082( بتاريخ 1438/600/1هـ التي نصت على أن: »المصاريف 
إثبات  قرائن  أو  مؤيدة  مستندات  بموجب  صرفها  إثبات  من  المكلف  يتمكن  لا  التي 
أخرى«، ونصت الفقرة )1( من المادة الخامسة على أن: »تحسم كافة المصاريف العادية 
نتيجة  إلى صافي  أو مستحقة وصولًا  للنشاط سواءً كانت مسددة  اللازمة  والضرورية 
النشاط بشرط توفر الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو 
قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة. ب- أن 
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تكون مرتبطة بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى. ج- ألا تكون ذات 
طبيعة رأسمالية، وفي حالة إدراج مصروف ذو طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل 
به نتيجة النشاط ويضم موجودات الثابتة ويستهلك وفقاً للنسب النظامية.« وبناءً على 
الرواتب  أن مصروف  للمدعى عليها  الجوابية  المذكرة  يتضح من خلال  ما سبق، وحيث 
والاجور مقبول مستنديا وفق الدراسة المعدة من قبل المدعية، ولم يتضح من مذكرة 
المدعى عليها مقدار المبالغ التي تم قبول حسمها من صافي الربح بالنسبة لمصروف 
المقبولة  الرواتب  مبلغ  مجموع  عليها  المدعى  تقديم  ولعدم  2015م،  لعام  الرواتب 
مستنديا مما يُعد قرينة على أن المدعى عليها قبلت ضمنيًا اجمالي هذه الرواتب لعام 
2015م، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول اعتراض المدعية على بند فرق الرواتب 

عن التأمينات الاجتماعية لعام 2015م.

وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند رواتب وأجور ومزايا لعام 2014م، اعترضت المدعية على 
عدم قبول حسم رواتب وأجور ومزايا غير مؤيدة بمستندات من صافي الربح المعدل وأن 
بالرواتب والأجور كما لم توضح سبب  المدعى عليها لم تطلب أي مستندات متعلقة 
إضافة هذا البند وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة المستندات المؤيدة في حال 
طلبها، في حين دفعت المدعى عليها بتقديم المدعية مسيرات الرواتب وقيود اليومية 
وصور من العقود التي تؤيد بند الرواتب والمزايا، ولم تقدم لائحة تنظيم العمل التي 
تتضمن المكافآت والجزاءات والبيانات عن توزيع الأرباح. واستناداً على الفقرة )1( من 
المادة )12( من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/51( بتاريخ 1426/80/23هـ 
التي نصت على أن: »تضع الوزارة نموذجاً موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل، على 
أن يكون شاملًا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام 
المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية«، وعلى الفقرة )1( 
من المادة )13( من ذات النظام التي نصت على »يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة 
لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من 
ذلك«، وحيث نصت الفقرة )2( من المادة )6( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادر 
بالقرار الوزاري )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ بشأن المصاريف التي لا يجوز حسمها على 
أن منها: »المصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة 
أو قرائن إثبات أخرى«. وبناءً على ما سبق، وبالرجوع لملف الدعوى وما احتوى عليه من 
دفوع ومستندات، وحيث أن الخلاف مستندي بين طرفي الدعوى، وأن المدعية لم تقدم 
المكافآت  أن  تثبت  والتي  للموظفين  والمكافآت  بالمزايا  الخاصة  العمل  تنظيم  لائحة 
المدفوعة للموظفين من المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط، كما لم تقدم 
عقود الموظفين التي تؤيد احقيتهم في الحصول على هذه المكافآت، الأمر الذي يتقرر 

معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية على بند رواتب وأجور ومزايا لعام 2014م.

وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند مطلوبات أخرى لعام 2014م، اعترضت المدعية على 
إضافة هذه الأرصدة إلى الوعاء الزكوي علماً بأن هذا الأرصدة لم يحل عليه الحول كما 
لم يتم استخدامها في تمويل الموجودات الثابتة، في حين دفعت المدعى عليها بعدم 
تقديم المدعية لأي مستندات توضح حركة الحسابات. واستناداً لما نصت عليه الفقرة 
رقم )3( من المادة )20( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
)2082( بتاريخ 1438/6/1هـ التي نصت على أن: »يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار 
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المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف ، وفي حالة عدم تمكنه من 
إثبات صحة ما ورد في إقراره ، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته ما 
ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف 
أو القيام بربط تقديري وفقًا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة 
بالحالة والمعلومات المتاحة لها«، كما نصت الفقرة رقم )5( من البند )أولًا( من المادة 
بالقرار الوزاري رقم )2082( وتاريخ  الزكاة الصادرة  التنفيذية لجباية  )الرابعة( من اللائحة 
للزكاة  الخاضعة  المكلف  أموال  كافة  الزكاة من  يتكون وعاء   « أن:  على  1438/6/1هـ 
الأخرى  التمويل  مصادر  من  حكمها  في  وما  والتجارية  الحكومية  القروض   -5 ومنها: 
مثل الدائنون، أوراق الدفع، حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف وفقاً 
يعد  ما  لتمويل  منها  استخدم  ما  الحول. ب-  عليها  وحال  نقداً  منها  بقي  ما  أ-  للآتي: 
للقنية. ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول.« وحيث تعد أرصدة 
حيث  من  الملكية  حقوق  معاملة  وتعامل  التمويل  مصادر  من  مصدر  أخرى  مطلوبات 
المعالجة الزكوية، وبالتالي يجب إضافة ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي تطبيقاً للائحة 
التنفيذية لجباية الزكاة، وبالرجوع لملف الدعوى وما احتوى عليه من دفوع ومستندات، 
وحيث أن الخلاف بين الطرفين يكمن في حولان الحول على رصيد مطلوبات أخرى وحيث 
أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم حولان الحول على الرصيد من خلال كشف تفصيلي 
بحركة هذه الأرصدة، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية على بند 

مطلوبات أخرى لعام 2014م.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفض اعتراض المدعية على بند أنشطة وحوافز المعلمين لعامي 2014م و2015م. -

رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة لعامــي مــن 2014م  -
و2015م.

قبول اعتراض المدعية على بند فرق الرواتب عن التأمينات الاجتماعية لعام 2015م. -

رفض اعتراض المدعية على بند رواتب وأجور ومزايا لعام 2014م. -

رفض اعتراض المدعية على بند مطلوبات أخرى لعام 2014م. -

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


